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  :الملخص

حمایة في هذه الدراسة إلى البحث عن السبل والآلیات التي تستعملها المحكمة الدستوریة الجزائریة تهدف 

 .مبدأ الأمن القانوني، حتى یضمن الأشخاص استقرارا لأوضاعهم القانونیة

في حمایة مبدأ الأمن القانوني لا یقتصر على النصوص  ةالدستوری محكمةدور ال قد خلصنا إلى أنل

بعدم الدستوریة وحق الأشخاص في استقرار مراكزهم  قراربضرورة الموازنة بین أثر ال االقانونیة، من خلال إلزامه

القانونیة واحترام حقوقهم المكتسبة، بل یتعداه إلى قدرة القاضي الدستوري على الاجتهاد عبر تقنیة التحفظات 

  .عالتفسیریة، وهذا من دون أن یخالف الإرادة الحقیقة للمشر 

التصریح بعدم ،التحفظات التفسیریةتقنیة ،مبدأ الأمن القانوني ،المحكمة الدستوریة :مات المفتاحیةالكل

  .الدستوریة

Abstract: 
This study aims to search for the means and mechanisms that the Algerian 

constitutional court uses to protect the principle of legal security, so that people 
can guarantee stability in thier legal status. 

We concluded that the role of the Algerian constitutional court in protecting 
the principle of legal security is not limited to legal texts, by obliging it to balance 
the impact of the unconstitutionality ruling and the right of persons to stabilize 
thier legal position and respect thier acquired rights ; but rather to the 
constitutional judge’s ability to make jurisprudence from through the technique of 
interpretative reservations, and this without contradicting the true will of the 
legislator. 
Key words: The constitutional court;Legal security;The unconstitutionality ruling; 
The technique of interpretative reservations. 
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 :مقدمة

ثر من كونها مقتضى إن فكرة الرقابة على دستوریة القوانین في بدایة عهدها، لم یكن ینظر إلیها بأك

، غیر أن الرقابة الدستوریة لتطبیق مبدأ تدرج القواعد القانونیة، أو تقنیة لتجسید مبدأ الفصل بین السلطات

، القانونالحق و دیثة لبناء دولة باتت الیوم إحدى الآلیات الضروریة التي تعول علیها الأنظمة الدیمقراطیة الح

والتي یقع على عاتقها مهمة تحقیق الأمن داخل المجتمع، ومصطلح الأمن ملازم لكل مجالات الحیاة، ومن 

الإطلاق، لذا أصبح الأمن القانوني في  بین هذه المجالات یأتي المجال القانوني والذي یعتبر أهمها على

  .صلب الاهتمام وبات یطفو على الساحة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

، وتعدد الدراسات حدیثةطه الوثیق بدولة القانون الأمام الانتشار الواسع لمبدأ الأمن القانوني وارتبا

، لمطلب 2020دیل الدستوري الأخیر لسنة والنقاشات حوله، استجاب المؤسس الدستوري الجزائري في التع

وذلك ضمن  ارتقاء مبدأ الأمن القانوني لمصاف المبادئ الدستوریة، وتم التنصیص علیه في صلب الدستور

  .   34في الفقرة الرابعة من المادة رة الخامسة عشر من الدیباجة و الفق

تقرار القواعد المخاطر المتأتیة من عدم اسشخاص من القانوني بوصفه وسیلة لحمایة الأ إن مبدأ الأمن

وإلغائها بشكل غیر متوقع، یعد في مجال الرقابة على دستوریة القوانین غایة علیا أتعدیلها  من خلالالقانونیة 

 .یحاول بلوغها المشرعین على مختلف مشاربهم

اختصاصاته وصلاحیاته، المتتبع للقضاء الدستوري الیوم یلاحظ أنه قضاء متطور یزید من نطاق إن 

وذلك كله بغیة توسیع نطاق رقابته على أعمال السلطات العامة في الدولة، خاصة أعمال السلطة التشریعیة 

  .باعتبارها السلطة المخولة بوضع القوانین المتعلقة بالحقوق والحریات

 محكمة، فإنرقابة الرارهامدى استقراكز القانونیة و اعتبار القانون هو الوسیلة المتحكمة في خلق المعلى 

 ي لیست رقابة سیاسیة على ما یحويلمدى دستوریة العمل التشریعي تأتي في نفس الإطار، فه ةالدستوری

القانون، بل رقابة مطابقة للقانون مع المبادئ الدستوریة التي یفترض فیها المعیاریة، ولتحقیق الأمن القانوني 

تحفظات ال" من خلال هذه الوظیفة، اعتمد القضاء الدستوري آلیتین لعمله، الأولى اجتهادیة وهي وسیلة 

  ".الدستوریة ن غیرافقاد أثر القوانی"ة وهي وسیلة قانونی ، والثانیة"التفسیریة

 ةالجزائری ةالدستوری محكمةساهم الیمكن أن تمدى  إلى أي :التالیة الإشكالیةمما سبق یمكن طرح 

  في حمایة مبدأ الأمن القانوني؟ 

توضیح مفهوم بعض التحلیلي، من خلال تم الاعتماد على المنهج الوصفي  للإجابة على هذه الإشكالیة

الدستوري الجزائري، وعلیه تم  جتهادوبعض آراء وقرارات الا قانونیة المختلفةالمواد ال وكذا تحلیل المصطلحات

دراسة تقنیة التحفظات التفسیریة ودورها في الأول  بحثمن خلال الم، سیتمبحثینتقسیم موضوع البحث إلى م
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كیفیة الدستوري و نون غیر لقاا أثرإفقاد لیة لآ، في حین سنخصص المبحث الثاني تحقیق الأمن القانوني

  .الأمن القانوني الموازنة بینها وبین مبدأ

  التحفظات التفسیریة كآلیة لتحقیق الأمن القانوني: الأول بحثالم

تفسیر القواعد التشریعیة كأداة للرقابة الدستوریة، ویعتبر هذا التفسیر مفیدا  إلى الدستوریةتلجأ المحكمة 

وفعالا في تحقیق الأمن القانوني، فهو مفید لأنه یمكن المحكمة من استیعاب مضمون النص التشریعي، كما 

قیق الاستقرار الحاجات المتطورة للمجتمع، وتح إشباعیعتبر التفسیر فعالا لأنه یسمح للمحكمة الدستوریة من 

  .1السیاسي والقانوني

الاجتهاد  افي ارساء الشرعیة الدستوریة تخوله ةالدستوری محكمةأن صلاحیات الفیه شك  مما لاو 

لیتها، ففي إطار التطویر اعالذي لا یكف عنه القاضي الدستوري في سبیل تعمیق رقابته وتأكید ف ،الخلاق

الدستوري، استطاع هذا الأخیر الخروج من عباءة المشرع السلبي التي المستمر لتقنیات ووسائل عمل القضاء 

تبقیه حبیس الثنائیة الحدیة المتمثلة في القضاء بدستوریة النص المراقب أو عدم دستوریته، حیث ابتدع حالة 

  .، وهي ما اصطلح على تسمیتها بالتحفظات التفسیریة2وسطى بینهما هي حالة دستوریة النص بتحفظ

  مفهوم التحفظات التفسیریة: الأول مطلبال

التطورات الحاصلة في مجال  نیة التحفظات التفسیریة نتیجةلقد تبنى القضاء الدستوري الجزائري تق

سبیل من التقنیات التي ابتكرها القضاء الدستوري المقارن في  هذه التقنیة عتبرت، حیث 3العدالة الدستوریة

اشتهر القضاء الدستوري في ایطالیا وألمانیا بشكل خاص بهذا النوع من وقد ، تعمیق رقابته ودفع فعالیتها

الأحكام، وكان له فضل السبق في هذا النهج الذي غدى میزة تطبع القضاء الدستوري المقارن، ثم تأثر به 

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي الدستوري لا یلجأ إلى تقنیة 4س الدستوري في فرنساقضاء المجل

  . ةظات التفسیریة، إلا إذا كان التفسیر القضائي ضروریا للفصل في المسألة الدستوریالتحف

 التحفظات التفسیریة تعریف: أولا

                                                 
  .264، ص 2000 الشروق، مصر،أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة، دار 1
، 1-، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)دراسة مقارنة(توریة في حمایة الحریات العامة ، دور الرقابة الدسعبد العزیز برقوق2

  .252- 251، ص ص 2015-2016
جلة البحوث والدراسات القانونیة ین هدى، اجتهادات المجلس الدستوري في ممارسة سلطة تعدیل القوانین عن طریق تقنیة التحفظ، مإیرا3

  .201، ص 2020، 1، المجلد العاشر، العدد 2، جامعة البلیدة والسیاسیة

  .253برقوق عبد العزیز، نفس المرجع، ص 4
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یتفق الفقه والقضاء على أن القاضي أیا كانت درجته یملك حق تفسیر القاعدة القانونیة التي هو بصدد 

ه السلطة من أجل التوفیق بین الدستوري تسخیر هذتطبیقها على النزاع المعروض علیه، واستطاع القضاء 

لوظیفته في الرقابة على دستوریة القوانین وبین مراعاته لمقتضیات مبدأ الأمن القانوني، فقد تمكن  هأدائ

  .5أسلوب التحفظات التفسیریة للحیلولة دون الحكم بعدم الدستوریة إتباعالقاضي الدستوري من 

وعلى هذا الأساس یرى الفقه الدستوري أن تقنیة التحفظات التفسیریة هي عبارة عن سیاسة قضائیة 

التي قد تثیرها النصوص الخاضعة للرقابة  الإشكالاتجدیدة للقاضي الدستوري، یتجاوز بها من ناحیة بعض 

یتبناها المشرع، والتي وإن كالغموض وعدم التحدید، أو یتعامل من خلالها من ناحیة أخرى مع الخیارات التي 

كانت لا تخالف في عمومها منظومة الأحكام الدستوریة، إلا أنها لا تتفق في تفصیلاتها مع متطلباتها 

  . 6الضروریة، فهي رقابة تصحیحیة یعمل من خلالها القاضي الدستوري على تصحیح القانون دون إلغائه

ل الحكم بمطابقة النصوص الخاضعة للرقابة یفض الأحكامالقاضي الدستوري في هذا النوع من إن 

وم الحكم المعیب بعدم الدستوریة بدلا من الحكم بعدم دستوریته، لأحكام الدستور، مقرونة ببعض التفسیرات تقَُ 

ومن ثمة فهي أحكام مشروطة لأن التفسیر أو التحفظ الذي یراه القاضي الدستوري لیس أمرا فرعیا، وإنما هو 

توریة النص، ویتعین مراعاته مستقبلا من قبل السلطات العمومیة، وبشكل خاص شرط موقوف علیه دس

  .7السلطة التشریعیة

  شروط إعمال التحفظات التفسیریة: ثانیا

، فهذه التقنیة تجعل معالجة أحكام النصوص المعیبة والغامضةترتكز تقنیة التحفظات التفسیریة على 

في بعض الأحیان للعیوب المتواجدة في النصوص القانونیة سواء من حیث  إغفالهدور المشرع ناقصا نتیجة 

وسیلة للحوار بین القضاء الدستوري والسلطة  يالتفسیر التحفظ يیعتبر الفقه الفرنس، و 8صیاغتها أو مدلولها

التشریعیة، فمن خلاله یتفادى القاضي الدستوري الصدام مع البرلمان ویصیغ حكما أكثر براعة وأقل قسوة من 

                                                 
 ، جامعة القادسیة،محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة5

  .332ص ،2017، العدد الثاني، العراق
، المجلد ، جامعة سعیدةمجلة الدراسات الحقوقیةلعروسي أحمد، بن شهرة العربي، دور القاضي الدستوري في تحقیق العدالة التشریعیة، 6

  .115- 114ص ، 2018، سبتمبر 1الخامس، العدد 
  .255، المرجع السابق، ص عبد العزیز برقوق7
  .201المرجع السابق، ص ین هدى، إیرا8
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التفسیر الذي یراه القاضي  إتباعالحكم بعدم الدستوریة، ویدعوا المشرع إلى احترام الدستور عن طریق 

  .9ذلك إلى القضاء بعدم دستوریة النص المراقبالدستوري، دون أن یؤدي 

القاضي الدستوري إذا كان یملك سلطة التفسیر فإنه لا یملك الحریة الكاملة في استخدامها لتجنب إن 

الحكم بعدم الدستوریة متى شاء، وذلك لأن سلطة القاضي الدستوري محكومة بضوابط یجب علیه احترامها 

روعیة، ولعل أهم هذه الضوابط هو أن یكون بإمكان القاضي تفسیر وإلا خرجت أعماله عن نطاق المش

بالمبنى العام للنص،  الإخلالالنص المطعون به، بشكل یجعل النص المخالف للدستور متوافقا معه دون 

برر همیة لیُ المنهج من التفسیر على قدر من الأخر هو أن تكون الغایة من اللجوء إلى هذا والضابط الآ

  .  10إتباعه

هناك من الفقه الدستوري من یرى أن القاضي الدستوري عندما یستعمل تقنیة  في نفس الصددو 

دة القانونیة، لأن سن تحفظات التفسیر یتوجب علیه الالتزام بحدود التفسیر الذي لا یصل إلى حد خلق القاع

قر بأن تحفظات رن نفسه یُ من مهام البرلمان لا القضاء مهما كانت طبیعته، فالقضاء الدستوري المقا القوانین

المشرع ولا تنشئها،  إرادةتكشف عن  ،لأن هذه التحفظاتشرعالقاضي الدستوري یُ التفسیر لا تجعل من 

من عبارات النص  الإرادةالمشرع وإنما یقف دوره عند استجلاء هذه  إرادةفالقاضي الدستوري لا یضیف إلى 

  .11وفحواه

  صور التحفظات التفسیریة: الثاني مطلبال

لقاعدة المعروضة إن قرارات المطابقة بتحفظ هي قرارات یقبل بواسطتها القضاء الدستوري مطابقة ا

تفسیر لها بما یتوافق مع الدستور أو إلغاء الأحكام التي  إعطاء، وذلك من خلال تصحیحها عن طریق أمامه

ومن ، 12القاضي الدستوري لهذا الحكم حتى یعتبر دستوریا أعطاهتعیبها، ویشترط احترام التفسیر الوحید الذي 

خلال أنواع التفسیر الذي یتضمنه قضاء المحكمة الدستوریة ستتمكن من أن تقیم توازنا في الحمایة الدستوریة 

بعدم الدستوریة  ال التي تتجنب فیها المحكمة القراربدأ الأمن القانوني، ویتجلى ذلك بوجه خاص في الأحو لم

، كما یمكنها أن تقییم تعاونا مع السلطات القائمة على تنفیذ للنص الإنشائيمن خلال التفسیر التحییدي أو 

یقها لبعض النصوص التي تحتاج تفسیرا القانون حین تقدم تفسیرات توجیهیة لها، حتى تستعین بها عند تطب

                                                 
  .257، ص ، نفس المرجععبد العزیز برقوق9

  .332محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 10
  .131لعروسي أحمد، بن شهرة العربي، المرجع السابق، ص 11
  .255، المرجع السابق، ص عبد العزیز برقوق12
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ما یلي سنتعرض بالتفصیل لأنواع التفسیر الذي یمكن أن تمارسه وفی، 13لتجاوز الغموض الذي یشوبها

  .المحكمة الدستوریة

  )المقیدة(التحفظات التحییدیة : أولا

العبارات الخاطئة ، والتي تفید ابعاد )تقیید(لقد اشتق القضاء الدستوري هذه التقنیة من عبارة تحیید 

 الأحكام، فالقاضي الدستوري یلجأ لهذه التقنیة لاستبعاد العیوب التي تشوب 14والغامضة والمخالفة للدستور

التشریعیة أو التنظیمیة محل الرقابة، دون أن یلجأ إلى التصریح بعدم دستوریتها، وهذا یستلزم ببساطة تعدیلها 

تفسیرا آخر یجعله مطابقا لأحكام  إعطائه، حیث یعمل القاضي الدستوري على 15لتوافق أحكام الدستور

غ الدستور ینازع التفسیر المفترض، لذلك یصف الفقه الدستوري هذا النوع من التحفظات التفسیریة بأنها تفر 

  .16على ذلك مطابقا للدستور ، مما یجعله بناء"مهسُ "النص من 

ن المجلس الدستوري لجأ إلى هذا النوع من التفسیر كلما لاحظ أن الجزائري نجد أالقانوني في النظام 

النص القانوني المراقب مفتوح على تأویلات غیر دستوریة، فیعمل على تقیید النص ویوقفه على المعنى 

الموافق للدستور دون غیره من التفسیرات المحتملة التي تهدد دستوریته، ویقرر المجلس في النهایة دستوریة 

 إعماله، ومن الأمثلة الواردة من المجلس الدستوري الجزائري بشأن 17بشرط مراعاة التفسیر الذي حددهالنص 

المتعلق بمطابقة النظام الداخلي للمجلس  13/05/2000بتاریخ  2000- 10لهذه التقنیة، نجد الرأي رقم 

اعتبر المجلس ، حیث )30/07/2000بتاریخ  46الجریدة الرسمیة، رقم ( الشعبي الوطني للدستور 

یمكن للنواب تشكیل مجموعات برلمانیة على أساس الانتماء السیاسي :" الدستوري أن الحكم الذي ینص على

یمس بمبدأ المساواة بین النواب لأنه یقصر حق تشكیل " الأصلي للأحزاب في المجلس الشعبي الوطني

الأحرار، وعلیه قضى المجلس بحذف المجموعات البرلمانیة على النواب المنتمین للأحزاب دون النواب 

  ". یمكن للنواب تشكیل مجموعات برلمانیة:" الجملة غیر الدستوریة، وأعاد صیاغة الفقرة بالشكل التالي

 )نشائیةالإ (التحفظات البناءة : ثانیا

                                                 
  .278ص المرجع السابق، أحمد فتحي سرور، 13
  .204المرجع السابق، ص ،هدى ینإیرا14

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، أطروحة دكتوراه، مراد رداوي15

  .232، ص 2016-2015جامعة بسكرة، 
  .125لعروسي أحمد، بن شهرة العربي، المرجع السابق، ص 16
  .267السابق، ص ، المرجع عبد العزیز برقوق17
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إذا كان التفسیر التحییدي لا یضفي جدیدا على النص التشریعي، لأن مهمته إزالة الشوائب التي تعوق 

على العكس من ذلك، فهو یسمح بإدخال الجدید على مضمون النص  الإنشائيالقاعدة القانونیة، فإن التفسیر 

  .18ا للدستورالتشریعي، لكي یسمح بإنقاذه من حمأة عدم الدستوریة على نحو یجعله مطابق

خلاله الدور  أهم صورة من صور التفسیر التحفظي، حیث یبرز من) بنائيال( نشائيیعتبر التفسیر الإ

یجابي للقاضي الدستوري بشكل واضح، فالقاضي الدستوري من خلال هذا التفسیر یضیف للنص ما الإ

المشرع بل یؤكد المعنى  إرادة، وهذا دون أن یخالف 19ینقصه، فیضفي علیه لونا یجعله مطابقا للدستور

  .ولهذا سمیت الأحكام التي تبنى على هذا النوع من التفسیر بالأحكام المضیفة والاستبدالیة، الصحیح

ففي هذا النوع من التفسیر یجب على القاضي الدستوري ألا یتجاوز اعتبارین أساسیین، هما احترام 

النص، فلا یجوز أن یتحول القضاء الدستوري من خلال هذا  وضعالمشرع عند  إرادةدستور واحترام ال

  .20التفسیر إلى مؤسس دستوري أو مشرع عادي

على تقویم القصور الذي یعتري النص  بنائیةي من خلال تقنیة التحفظات الیعمل القاضي الدستور 

  :بطریقتین

  .إما بإضافة واستدراك ما نقص في النص، وهذا هو التفسیر البنائي المضیف- 

إما بإعادة تصویب معناه، بسحب المعنى المخالف للدستور واستبداله بمعنى آخر مطابق للدستور، وهذا و - 

  .هو التفسیر البنائي الاستبدالي

تجدر الاشارة إلى أن منهج المجلس الدستوري الفرنسي مع هذا النوع من التفسیر یتمیز بالحذر، حیث 

تفسیرات "یحاول تحقیق نتائج التفسیر البنائي بمجرد تقدیم یحرص دائما على عدم المساس ببنیة النص، و 

للقواعد المعروضة علیه، وهذا بخلاف المجلس الدستوري الجزائري الذي كان منهجه أكثر جرأة " تدعیمیة

لمراقبة بالتعدیل وایجابیة في توظیف هذا النوع من التفسیر، حیث لا یتردد في مراجعة صیاغة النصوص ا

المتعلق برقابة  1989- 12- 18بتاریخ  03/89، كما سوف نرى من خلال القرار رقم 21فحذضافة والوالإ

إعطاء اللجان الدائمة للمجلس : "النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، اعتبر المجلس الدستوري أن

المادة  ، یمس بمبدأ الفصل بین السلطات واستقلالیة السلطة التنفیذیة، وأن"سلطة التفتیش"الشعبي الوطني 

  ".من الدستور لا تسمح بمثل هذه السلطة المعطاة للجان الدائمة بالمجلس 94

                                                 
  .278-277ص  صالمرجع السابق، أحمد فتحي سرور، 18
  .268، ص السابق المرجع، عبد العزیز برقوق19
  .278-277ص  صالمرجع السابق، أحمد فتحي سرور، 20
  .269، المرجع السابق، ص عبد العزیز برقوق21
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من النظام الداخلي محل  49وعلى هذا النحو استخلص المجلس الدستوري أن هذا الحكم الوارد بالمادة 

جان الدائمة المعطاة لل" سلطة التفتیش"الرقابة یمس بأحكام الدستور، وقضى بإعادة صیاغة المادة واستبدال 

، ووفق هذه الصیاغة فقط لا یكون هناك مساس بمبدأ "حق الزیارات المیدانیة"بالمجلس الشعبي الوطني بـــــ 

  .    22الفصل بین السلطات

  )التوجیهیة(التحفظات الآمرة : ثالثا

ة یكون التحفظ التفسیري آمرا أو توجیهیا عندما یتضمن تفسیر القاضي الدستوري للنص محل الرقاب

، 23التصریح بدستوریته أن یكون علیه هذا النص حتى یمكن توجیهات حول القالب أو المضمون الذي یجب

، وتهدف هذه الأخیرة "الأحكام الندائیة"وهذه الأوامر إما تكون موجهة للسلطة التشریعیة فیطلق علیها تسمیة 

أما إذا كانت التحفظات  .لأحكام الدستورالمعیاري المطابق إلى التحدید المسبق لكیفیة إعداد النص القانوني 

توجیهات " التفسیریة الآمرة موجهة للسلطة المختصة بتطبیق القانون وتنفیذه، فیطلق الفقه علیها تسمیة 

وهي تتمیز بالدقة لتعلقها بشيء معین بالذات، وهو كیفیة تطبیق النص حتى یضمن مطابقة أحكامه " التطبیق

  .24مع الدستور

: لهذه التقنیة، نجد الرأي رقم إعمالهالمجلس الدستوري الجزائري بشأن قضاء من الأمثلة الواردة من 

المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله وتنظیمه، ومما  06/1998

، قد یشوبه بعض الغموض من الدستور لعنوان هذا القانون 153أن اعتماد المشرع لصیاغة المادة : "جاء فیه

أثناء تطبیقه، لأنه یمنح لمجلس الدولة حق تحدید القواعد المنظمة لعمله وتحدید اختصاصاته في  والإبهام

النظام الداخلي، وهذا ما قد یحدث خطر في تعسف مجلس الدولة بالزیادة في اختصاصاته ویوسع مجالات 

، لهذا تدخل القاضي الدستوري لضمان التطبیق اعتماده فورهذا بنظام داخلي یطبق مباشرة عمله، وكل 

الدستوري السلیم لهذا الحكم، ففسر لمجلس الدولة نیة المشرع، بأنه یقصد من ذلك تحدید كیفیات تنظیمه 

  .25"لعمله فحسب لا تنظیم نفسه واختصاصاته

  الأمن القانوني وعلاقته بمبدأالقانون المخالف للدستور  أثر إفقاد: الثاني بحثالم

                                                 
، الجریدة للدستور الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، یتعلق برقابة النظام18/12/1989بتاریخ  1989/م د/د.ن.ق/03: القرار رقم22

  .20/12/1989، بتاریخ 54الرسمیة، عدد 

  .235، المرجع السابق، ص مراد رداوي23
  .119-117 ص لعروسي أحمد، بن شهرة العربي، المرجع السابق، ص24
العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة یتعلق بمراقبة مطابقة القانون  19/05/1998المؤرخ في  98/د.م/ ع.ق.ر/ 06الرأي رقم 25

  .01/06/1998، بتاریخ 37وتنظیمه وعمله للدستور، الجریدة الرسمیة، العدد 



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  517 -502: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 القانوني الأمن مبدأ حمایة في الدستوریة المحكمة دور

 

510 
 

افقاد اء الشرعیة الدستوریة تخوله إضافة إلى ما سبق، لا شك أن صلاحیات القضاء الدستوري في إرس

، إلا أن هذا لا ینقص من دور القضاء الدستوري في 26النصوص القانونیة المخالفة لأحكام الدستور أثر

ة تقید كل من دوره في المساهمة في جودة النصوص القانونیة إلى مراعا ابتداءحمایة مبدأ الأمن القانوني، 

  .سلطة بمجالها التشریعي

أن آلیة الدفع بعدم الدستوریة تعد ضمانة إضافیة لتفعیل عملیة الرقابة الدستوریة، فقد  مما لا شك فیهو 

كما ترتب على هذا الحق، الرقابة اللاحقة لمختلف فروع القانون من أجل تنقیة المنظومة القانونیة وتقویمها، 

بعدم الدستوریة، لأن ضمان أن اجتهاد القضاء الدستوري امتد إلى تقیید الأثر الرجعي لأحكامه التي تصدر 

الاستقرار للمراكز والعلاقات القانونیة واحترام الحقوق المكتسبة للأفراد، لا تقل أهمیة عن إرساء دعائم 

ولقد عالج المؤسس الدستوري هذه المسألة . 27المشروعیة الدستوریة التي یسعى لأجلها القضاء الدستوري

إذا قررت المحكمة الدستوریة : "...، حیث نصت على2020نة لسستوري من التعدیل الد 198بموجب المادة 

  .عدم دستوریة أمر أو تنظیم، فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من یوم صدور قرار المحكمة الدستوریة

 195إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري على أساس المادة 

  ...".من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة ابتداءأعلاه، یفقد أثره 

  القانون المخالف للدستور أثر إفقادصور : الأول مطلبال

حكمة، بغرض الوصوللحمایة قانونیة فعالة ومُ تسعى جل الأنظمة السیاسیة في العالم إلى بناء منظومة 

وتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من ها، مجتمعاتر داخل تحقیق الأمن والاستقراأفضل للحقوق والحریات و 

الآلیات الأساسیة التي تساهم في تحقیق هذه الغایة، وذلك من خلال استبعاد جمیع الأحكام التشریعیة 

  .28والتنظیمیة المخالفة لأحكام القواعد الدستوریة

القوانین شبیهة بتلك  افقاد أثرتمتع القضاء الدستوري بسلطة إن مبدأ عمل الرقابة الدستوریة یكمن في 

التي للمشرع، وهي سلطة لا تعبر عن إرادة سیاسیة في إلغاء قانون ما، بل هي آلیة للحفاظ على معیاریة 

 تعطیلعلى جودة ونوعیة القانون، و  القانون فحسب، یشارك من خلالها القاضي الدستوري في الحفاظ

                                                 
المصادق علیه  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 30/12/2020المؤرخ في  442- 20مرسوم الرئاسي رقم من ال 198المادة : أنظر26

  .30/12/2020، بتاریخ 82یة، العدد ، الجریدة الرسم01/11/2020في استفتاء 
  .335-332 ص ، صالمرجع السابقكریم محمد سالم،  27

مجلس الدستوري الجزائري، سمري سامیة، اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم الدستوریة، مجلة المجلس الدستوري، ال28

  .194، ص 2021، 17العدد 
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ء علیه ، وهذا ما سنحاول تسلیط الضو 29تها للدستورالأحكام التشریعیة المعیبة ویكون ذلك بإعلان عدم مطابق

  .للقیام بهذه المهمة ةالدستوری محكمةنون للالتي خولها القا دراسة أنواع افقاد أثر القوانینمن خلال 

  الجزئي للنصوص غیر الدستوریة    فصلال: أولا

 إفقاد أثرب راتقرااصدار  االشرعیة الدستوریة تحتم علیه إرساءفي  ةالدستوری محكمةإن مهمة ال

ل التي سبق ذكرها وسیلة أخرى من الوسائ اإذا لم تكن أمامهوهذا للدستور،  ةالمخالف ةالقانونی وصالنص

قرار القاضي من الممكن أن لا ینصب ، ففي هذه الحالة واحتراما لمبدأ الأمن القانوني قرارلتجنب هذا ال

على البعض من أحكامه، بشرط أن تبقى باقي الأحكام ، ویقتصر 30بالضرورة على القانون بأكمله الدستوري

قابلة للتطبیق ولا یختل معناها، فإذا تبین للقاضي الدستوري أن الجزء المعیب من القانون یمكن فصله عن 

مجمل النص القانوني، فیجوز للقاضي في هذه الحالة أن یقرر عدم الدستوریة للجزء المعیب ولا تمتد إلى 

ن غیر ، فم31ن لرئیس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون باستثناء الحكم المخالف للدستورالقانون كله، ویمك

كل القانون إذا كانت بعض أحكامه غیر دستوریة، وهنا یتقید  التصریح بعدم دستوریةالضروري ولا القانوني 

رض مناقشة كل القاضي الدستوري بإعلان عدم دستوریة الأحكام التي تحمل تجاوزا للدستور وفقط، مما یف

  . 32حكم على انفراد

ما جاء في رأي المجلس الدستوري  الدستوري الجزائري في هذا الشأن، القضاءالأمثلة الواردة من ومن 

: والمتضمن مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي جاء فیه 04/م د/ع.ق.ر/01: رقم

خطار، ي أحكام القانون العضوي موضوع الإقابلة للفصل عن باقتعد الأحكام غیر المطابقة للدستور جزئیا "

  .33"ویمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر هذا القانون باستثناء الأحكام المخالفة للدستور

  القانون المخالف للدستور إصدارعدم : ثانیا

                                                 
ملتقى الأمن القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الدستوري لتحقیق الأمن القانوني،حساني محمد منیر، آلیات عمل المجلس 29

  .84، ص 2012دیسمبر  05/06ورقلة، یومي 
  .332محمد سالم كریم، نفس المرجع، ص 30
  .2019جوان  30خ ، بتاری42من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد  02أنظر المادة 31
، 2019-2018، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، -دراسة مقارنة-، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستوركمال حمریط32

  .274ص 
 07-97المعدل والمتمم للأمر رقم مطابقة القانون العضوي مراقبة المتعلق ب 05/02/2004المؤرخ في  04/م د/ع.ق.ر/01الرأي رقم 33

، بتاریخ 09عدد الالجریدة الرسمیة، ،للدستور بنظام الانتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق 06/03/1997لمؤرخ في ا

11/02/2004.  
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أما إذا تبین للقاضي الدستوري بأن حكما من أحكام القانون غیر مطابق للدستور، وأنه لا یمكن فصله 

عن محتوى القانون لكون ذلك یؤدي إلى بتر یجعله غیر قابل للتطبیق أو ناقصا، ففي هذه الحالة یقرر 

  .34خطرةهة المُ أن عدم الدستوریة تمتد إلى القانون كله ویعاد النص إلى الجالدستوري القاضي 

الأسباب والمبررات  قرارهتوریة أي قانون، یضمن حیثیات بعدم دس قرارهالدستوري عند  القاضيإن 

، الأمر الذي یتیح للمؤسسات والسلطات المعنیة تصحیح قراردت به إلى الانتهاء إلى هذا الالقانونیة التي أ

العوار وتم استدراكه أمكن بعد ذلك خروج القانون العوار الدستوري الذي أصاب القانون، فإذا تم تصحیح هذا 

محكمة ال قرارات، و 35ج إلى حیز الوجودخر لا یلقانون ایتم هذا الاستدراك والتصحیح فإن  إلى الوجود، وذا لم

حجیة عامة ومطلقة، وبالتالي لا یسمح في المستقبل بإثارة هذه المسألة من جدید بصدد  اتذ الدستوریة

  .36كان من الممكن أن یحكمها هذا القانونالتي الحالات المماثلة 

 15/97الجزائري إلى تطبیق هذا النمط من الأحكام بالنسبة للأمر رقم  يلدستور ا لقضاءا ألقد لج

محافظة (المحدد للقانون الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، باعتبار أن المشرع بإنشائه لجماعتین إقلیمیتین 

انون قد خالف الأحكام الواردة في الدستور،مما نتج عنه ابطال هذا الق) الجزائر الكبرى والدوائر الحضریة

  .37وهاتین الجماعتین الإقلیمیتین الجدیدتین

قرار القضاء الدستوري ل اصدارالأمن القانوني مع  أیمكن طرحه هنا هل یمكن تحقیق مبدالسؤال الذي 

  ؟ افقاد الأثر القانوني للنصوص غیر الدستوریة

  القانونيمن مبدأ الأعلى  وصنصالعدم دستوریة قرار الأثر القانوني ل: الثاني مطلبال

بالغة، فانعكست بدورها على ما یترتب علیها درة عن القضاء الدستوري تمتاز بأهمیة الصا قراراتإن ال

  .من آثار، سواء بالنسبة لحمایة مبدأ المشروعیة أو فیما یتعلق باحترام مبدأ الأمن القانوني

الزمني الذي تمتد إلیه قد تباینت مواقف المشرعین في الأنظمة السیاسیة المقارنة تجاه تحدید النطاق ل

عدم الدستوریة، في حین تبنى قرار عضهم قاعدة الأثر المباشر لعدم الدستوریة، حیث تبنى ب قراراتآثار 

لحمایة  تجاهینالازائري من كلا موقف المشرع الج ، وسنحاول بیانقرارض الآخر قاعدة الأثر الرجعي للالبع

  .الأمن القانونيمبدأ 

                                                 
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 05أنظر المادة 34
  .278، المرجع السابق، ص حمریط كمال35
  .المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 442-20رقم من المرسوم الرئاسي  198أنظر المادة 36
 31/05/1997المؤرخ في  15- 97یتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم  27/02/2000المؤرخ في  2000/ م د/ أ.ق/ 02القرار رقم 37

  .28/02/2000، المؤرخة في 07المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، الجریدة الرسمیة، عدد 
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  وتأثیره على مبدأ الأمن القانوني عدم الدستوریةقرار الأثر الرجعي ل: أولا

أن القانون المحكوم بعدم دستوریته یعتبر منعدم القیمة  ،عدم الدستوریةقرار یقصد بالأثر الرجعي ل

أي أن أثره ینسحب على كافة المراكز القانونیة التي نشأت ، قرارنیة من وقت صدوره لا من وقت الالقانو 

عیب عدم لم ینشئ  القرار، وهذا یعني أن 38بموجبه وعلى الأوضاع والحقوق والواجبات التي تقررت في ظله

وإنما كشف عنه لأنه ولد مشوبا بهذا العیب الدستوري، ویترتب على هذا  فاقد لأثره،الدستوریة في النص ال

  .39البطلان بطلان كل العلاقات والمراكز القانونیة التي نشأة بالاستناد إلیه لأن أساسها القانوني باطل

عدم الدستوریة یتفق مع طبیعة الأحكام القضائیة في كونها كاشفة ولیست قرار إذا كان الأثر الرجعي ل

، لأن في ذلك تأثیر على الحقوق التي اكتسبها الأفراد إطلاقهمنشئة، إلا أنه لا یمكن التسلیم بتطبیقه على 

وفق ضوابط وقیود یكون تطبیق الأثر الرجعي  علیه فإن، و 40أثناء سریان هذا القانون المطعون بدستوریته

  . التوازن بین احترام مبدأ المشروعیة، وفي ذات الوقت احترام مبدأ الأمن القانوني إیجادهدفها الحرص على 

القضاء الدستوري الصادرة بعدم الدستوریة على الحقوق المكتسبة  قراراتلخطورة الأثر الرجعي ل بالنظر

، حاول بعض المشرعین ایجاد بعض الوسائل القانونیة فاقد لأثرهیة المستقرة في ظل القانون الوالمراكز القانون

التي یمكن من خلالها الموازنة بین فعالیة القضاء الدستوري في تطهیر النظام القانوني من النصوص 

القانوني، ومن بین هذه الآلیات تخویل القضاء  الأمنالقانونیة المخالفة لأحكام الدستور ومتطلبات مبدأ 

القوانین  أثر إفقاددید التاریخ المناسب لسریان الرخصة في تح وإعطائهالأثر الرجعي، الدستوري مهمة تقیید 

، لذلك نرى 41عامالصالح الالمخالفة للدستور، وهذا لغرض تحقیق الأمن القانوني أو من أجل المحافظة على 

ل جعل الأثر أن المؤسس الدستوري الجزائري یتجه بشكل عام نحو حمایة الحقوق المكتسبة، وذلك من خلا

 .     ، وهذا ما سنفصل فیه لاحقا42المباشر والفوري هو الأصل والاستثناء هو الأخذ بالأثر الرجعي

 

    

                                                 
المباشر والرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في إطار المادة  الأثر، إشكالیة الاختیار بین ضاني فاطمة الزهراءرم38

  .15، ص 2018، جوان 12المجلد الخامس، العدد ، جامعة الجلفة ،، مجلة آفاق للعلوم2016من دستور  191/2
  .330محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 39
، مجلة -دراسة تحلیلیة مقارنة-عمر شورش حسن، أمین لطیف مصطفى، الموازنة بین أثر الحكم بعدم الدستوریة والحقوق المكتسبة40

  .417، ص 01،2020 المجلد الثالث، العدد، ، المركز الجامعي أفلوالبحوث القانونیة والاقتصادیة
  .331محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 41
  .المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  198أنظر المادة 42
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  ضمانة لتحقیق الأمن القانوني عدم الدستوریة قرارالأثر المباشر ل: ثانیا

 قرارالمطعون به یسري من تاریخ نشر المنصب على النص ال لأثرفقد اهذه القاعدة یعني أن  مؤدى

توقف عن بإلغائه تبقى صحیحة ومؤثرة، لكنه ی قرارأي أن آثاره التي رتبها قبل الالصادر بعدم دستوریته، 

، وهذا ما تبناه 43المنظومة القانونیة للبلد في فقد أثرهن النص بعدم الدستوریة، لأ قرارآثار بعد نشر ال إنتاج

 198، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 2020المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

  .إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة قانون، لا یتم إصداره: " بنصها على

بتداء من یوم صدور قرار اقد أثره إذا قررت المحكمة الدستوریة عدم دستوریة أمر أو تنظیم، فإن هذا النص یف

بتداء من قرار القاضي الدستوري، ایسري بأثر مباشر وفوري  قرار، ومن ثم فإن هذا ال"...المحكمة الدستوریة

بعدم الدستوریة  قرارقات السابقة على صدوره، لأن الولا یسري بأثر رجعي، أي لا ینطبق على الوقائع والعلا

  .44یعد كاشفا لحالة عدم الدستوریة ولیس منشئا لها

 د أثرفق یق الأمن القانوني، كونعدم الدستوریة یسهم في تحق قرارلمن أن طبیعة الأثر المباشر  بالرغم

لقانون المخالف للدستور یسري بالنسبة للمستقبل ولیس للماضي، لكن مع ذلك نجد أن البعض من المشرعین ا

یضیف ضمانة أخرى لهذا الأثر، وذلك لتمكین القضاء الدستوري من تلبیة متطلبات مبدأ الأمن القانوني 

إلى  قرار فقد الأثرریان آثار تاریخ س جاءإر وحمایته، وهذه الضمانة تتمثل في منح القاضي الدستوري سلطة 

هذا قانونیة المترتبة على موعد لاحق على تاریخ صدور القرار، بما یسمح للقاضي الدستوري تقدیر الآثار ال

الفقرة الرابعة  198، وهذا ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 45همفاجئة الأفراد ب القرار وعدم

إذا قررت المحكمة الدستوریة أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر : " من التعدیل الدستوري الأخیر بنصها على

 ".توریةبتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدساأعلاه، یفقد أثره  195دستوري على أساس المادة 

یفهم من كل ما تقدم أن المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى فكرة الأثر الفوري والمباشر في مجال 

الرقابة على دستوریة القوانین، مغلبا بذلك مبدأ الأمن القانوني على مبدأ المشروعیة، كما أن المؤسس 

یضا بتحدید تاریخ لاحق لسریان قرارها الدستوري الجزائري لم یكتفي بذلك فقط، بل سمح للمحكمة الدستوریة أ

القائمة فعلا وقت النظر في حالة الدفع بعدم الدستوریة، وهذا زیادة منه في حمایة المراكز والعلاقات القانونیة 

ومنحهم فرصة كافیة لترتیب أوضاعهم وفقا  قرارلالدستوریة، من اجل عدم مباغتة أصحابها با فع بعدمفي الد

  .دیدللوضع القانوني الج

                                                 
  .329محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 43

  .283، المرجع السابق، ص كمال حمریط44
  .330محمد سالم كریم، المرجع السابق، ص 45



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  517 -502: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 القانوني الأمن مبدأ حمایة في الدستوریة المحكمة دور

 

515 
 

  :الخاتمة

في تحقیق الأمن القانوني لا یقل أهمیة عن  ةالدستوری محكمةذه الدراسة، نستنتج أن دور الختاما له

دور السلطات الأخرى في الدولة، حیث أن ارساء المشروعیة الدستوریة هي الغایة التي یلتقي عندها القضاء 

الدستوري عند ممارسته لصلاحیاته في الرقابة على دستوریة القوانین ومبدأ الأمن القانوني، حیث أن هذا 

القضاء الدستوري، من خلال حمایة حقوق الأشخاص وتوفیر بیئة قانونیة آمنة الأخیر یعتبر من أهداف 

  .ومستقرة قوامها المشروعیة الدستوریة

لا یكون ن ذلك یجب أإلا أروعیة الدستوریة، القوانین ضروري لإرساء المش القرار بعدم دستوریةن إ

تقع مهمة التوفیق بین ممارسة على حساب حق الأشخاص في أمنهم القانوني، وعلى القاضي الدستوري 

صلاحیاته وبین مراعاة متطلبات مبدأ الأمن القانوني، وذلك إما من خلال ما یوفره له المشرع من وسائل 

  . وآلیات لبلوغ هذا الهدف، أو من خلال سلطته في التفسیر والاجتهاد في مجال اختصاصه

  :إلیها من خلال هذه الدراسة في الآتي متوصلوالمقترحات التلخیص أهم النتائج مما سبق سنحاول 

  :النتائج

على الرغم من تسلیم القضاء الدستوري بحرمة السلطة التقدیریة للمشرع، إلا أنه لم یتردد في ضبط هذه - 

السلطة وردها إلى حدودها المعقولة عن طریق تقنیة التحفظات التفسیریة، حتى لا تكون هذه السلطة مدعاة 

  .دستوریة لمبدأ الأمن القانونيللنیل من الحمایة ال

تطبیقات مبدأ الأمن القانوني، وهو یتزاحم مع مبدأ  إحدىالدستوریة یعد  عدم لقرارإن تقیید الأثر الرجعي - 

  .آخر یفرض نفسه بقوة على جمیع تصرفات الدولة، ونقصد مبدأ المشروعیة باعتباره أحد أركان دولة القانون

الأمن  مبدأالدستوریة، مغلبا بذلك  عدم للقرارر المباشر والفوري الدستوري الجزائري الأث ؤسستبنى الم - 

القانوني على مبدأ المشروعیة، ولم یكتف بذلك فقط بل سمح للمحكمة الدستوریة أن تحدد تاریخا لاحقا 

 في الدفع بعدموقت النظر  ة القائمة فعلالسریان حكمها، وهذا زیادة منه في حمایة المراكز والعلاقات القانونی

ومنحهم فرصة لترتیب أوضاعهم وفقا للوضع القانوني  قرارمن أجل عدم مباغتة أصحابها بالالدستوریة، 

  .الجدید

  :التوصیات

ضرورة التأطیر القانوني لتقنیة التحفظات التفسیریة، وذلك بتحدید مجالها وأشكال ممارستها، لأن ذلك - 

یتماشى مع حمایة مبدأ الأمن القانوني وفلسفة دولة القانون، وما یؤید هذا المقترح هو أن تنظیم سلطة 
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قارن، ونخص بالذكر النظامین القاضي الدستوري في استعمال هذه التقنیة لها تطبیقاتها في القانون الم

 .    القانونیین الأسترالي والجنوب إفریقي

أن یتضمن النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستوریة المزمع وضعه، نصا یقر بحق التعویض  - 

القانون  أثر إفقاد، بعد تشریعیةعمال سلطتها الللمتضرر ضررا بالغا، من قبل الدولة باعتبارها مسؤولة عن أ

 .المخالف للدستور ضمانا للحقوق التي اكتسبها الأشخاص منذ نفاذ القانون المحكوم بعدم دستوریته

  :قائمة المصادر والمراجع

 النصوص القانونیة: أولا

المصادق  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري 30/12/2020المؤرخ في  442- 20ـ المرسوم الرئاسي رقم 

  .30/12/2020، بتاریخ 82، الجریدة الرسمیة، العدد 01/11/2020علیه في استفتاء 

  .2019جوان  30، بتاریخ 42ــ النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 

 الكتب: ثانیا

  .2000الثانیة، دار الشروق، مصر، ـــ أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة 

 الرسائل : ثالثا

، أطروحة دكتوراه، كلیة )دراسة مقارنة(، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة عبد العزیز برقوقـــ 

  .2016-2015، 1- الحقوق، جامعة الجزائر

بین السلطات، أطروحة دكتوراه، ــ رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل 

  .2016- 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

، أطروحة دكتوراه، - دراسة مقارنة- ــ حمریط كمال، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستور

  .2019- 2018جامعة تلمسان، 

 المقالات: رابعا

في ممارسة سلطة تعدیل القوانین عن طریق تقنیة التحفظ، مجلة  ـــ إیراین هدى، اجتهادات المجلس الدستوري

  .2020، 1، المجلد العاشر، العدد 2البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 

محمد سالم كریم، دور القضاء الدستوري في تحقیق مبدأ الأمن القانوني، مجلة القادسیة للقانون والعلوم ــ 

  .2017ة القادسیة، العراق، العدد الثاني، السیاسیة، جامع

ــ لعروسي أحمد، بن شهرة العربي، دور القاضي الدستوري في تحقیق العدالة التشریعیة، مجلة الدراسات 

  .2018، سبتمبر 1الحقوقیة، جامعة سعیدة، المجلد الخامس، العدد 
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لدستوریة، مجلة المجلس الدستوري، ــ سمري سامیة، اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال الدفع بعدم ا

  .2021، 17المجلس الدستوري الجزائري، العدد 

المباشر والرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري  الأثرــ رمضاني فاطمة الزهراء، إشكالیة الاختیار بین 

د الخامس، ، مجلة آفاق للعلوم، جامعة الجلفة، المجل2016من دستور  191/2الصادرة في إطار المادة 

  .2018، جوان 12العدد 

دراسة -ــ عمر شورش حسن، أمین لطیف مصطفى، الموازنة بین أثر الحكم بعدم الدستوریة والحقوق المكتسبة

، 01، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي أفلو، المجلد الثالث، العدد - تحلیلیة مقارنة

2020.  

  أشغال الملتقیات: خامسا

حساني محمد منیر، آلیات عمل المجلس الدستوري لتحقیق الأمن القانوني، ملتقى الأمن القانوني، كلیة ــ 

  .2012دیسمبر  05/06الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، یومي 

  آراء وقرارات القضاء الدستوري: سادسا

النظام الداخلي للمجلس الشعبي ، یتعلق برقابة 18/12/1989بتاریخ  1989/م د/د.ن.ق/03: القرار رقمــ 

  .20/12/1989، بتاریخ 54، الجریدة الرسمیة، عدد للدستور الوطني

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  19/05/1998المؤرخ في  98/د.م/ ع.ق.ر/ 06الرأي رقم ــ 

بتاریخ  ،37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، الجریدة الرسمیة، العدد 

01/06/1998.  

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  13/05/2000المؤرخ في  2000/د.م/ د.ن.ر/ 10ــ الرأي رقم 

  .30/07/2000، بتاریخ 46للمجلس الشعبي الوطني للدستور، الجریدة الرسمیة، رقم 

 15- 97الأمر رقم  یتعلق بمدى دستوریة 27/02/2000المؤرخ في  2000/ م د/ أ.ق/ 02ــ القرار رقم 

المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، الجریدة الرسمیة، عدد  31/05/1997المؤرخ في 

  .28/02/2000، المؤرخة في 07

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل  05/02/2004المؤرخ في  04/م د/ع.ق.ر/01الرأي رقم ــ 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 06/03/1997المؤرخ في  07- 97والمتمم للأمر رقم 

  .11/02/2004، بتاریخ 09، الجریدة الرسمیة، العدد للدستور
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	مقدمة:

	للإجابة على هذه الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توضيح مفهوم بعض المصطلحات وكذا تحليل المواد الانونية المختلفة وبعض آراء وقرارات الاجتهاد الدستوري الجزائري، وعليه تم تقسيم موضوع البحث إلى مبحثين، سيتممن خلال المبحث الأول دراسة تقنية التحفظات التفسيرية ودورها في تحقيق الأمن القانوني، في حين سنخصص المبحث الثاني لآلية إفقاد أثر القانون غير الدستوري وكيفية الموازنة بينها وبين مبدأ الأمن القانوني.


